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 الجزاءات التأديبية المقنعة للموظف العام

 
  علی أحمد سمایل
 الجمهورية اللبنانية ،بيروت ،جامعة الحكمة,كلية الحقوق,القانون العام

ahmadsmail183@gmail.com 

 معلومات البحث
 

 صخلالم

 تاريخ البحث:
 20/5/2020 الاستلام:

 8/7/2020 القبول:

 2020ربيع النشر:

لعام عن ايز الوظيفة العامة بأهمية بالغة، ولا يقل الموظف تتم             

ها ن تنظيمهذا القدر من المكانة العالية، ومن ثم فإن علاقته بالدولة لابد م

لح وفقاً لأسس وقواعد قانونية؛ بحيث تكفل له حسن الأداء، وتحقق  الاقا

العققام لجممتمققن، مققن بدايققة تعيققين الموظققف العققام ويققرو  هققذا التعيققين 

يفيته، مرورًا ب رق ممارسة الموظف لمهام عمجه، عجق  ومقه ينقمن وك

ت معه للإدارة حسن تسيير مرافقها العامة من ناحية، ولجموظف النقمانا

اء اللازمقة تمقام مققا يمكقن خن يتققذ بحقققه مقن ناحيقة خقققرب، وانتهقاءً بإنهقق

إقققلال الموظققف العققام بوامباتققه علاقتققه الوظيفيققة مققن الدولققة، كمققا خن 

ظمقة ة، من يأنه الإقلال بسير المراف  العامة لجدولة باقورة منتالوظيفي

 ومستمرة، وهو مقا يمثقل الأهقداف العامقة والقواعقد الأساسقية مقن قواعقد

القققانون الإدار ؛ لققذا حققرر الميققر  الإدار  فققت التيققريعات المقارنققة 

عجقق  ترتيققا مققزاءات معينققة يوقعهققا عجقق  الموظققف العققام، الققذ  يقققل 

 ية.بوامباته الوظيف

ولجنظققققام التققققأديبت عققققدة خركققققان، تتمثققققل فققققت المريمققققة التأديبيققققة، خو  

ت فققالاننققبا ية، والعقوبققة التأديبيققة والسققج ة التأديبيققة، ويكمققن الهققدف 

محاسقبة الموظقف حقال إقلالقه بوامباتقه الوظيفيقة فقت الحفقاظ عجق  سقير 

م المرف  العقام لجدولقة، وعقدم العبقث بمقا يتنقاف  مقن ذلقم، ومقن ثقم فهنقا

ترتقا  وبين ارتكابه مريمة تأديبية، إذاتأديا الموظف العام،  تبا  بينار

عجققق  ارتكابقققه خ  مريمقققة قيقققام مسقققةوليته القانونيقققة، سقققواء كانقققت هقققذم 

 المسةولية مدنية خو منائية خو تأديبية.

المريمة التأديبية هت كل مقا يرتكبقه الموظقف ويكقون مقن يقأنه الإققلال 

وانين والجققوائح الإداريققة ، حيققث خع ققت بوامبققات الوظيفققة خو مقالفققة الققق

السج ة التأديبية لنفسها الح  فت توقين المزاء، دون خن تأقذ فت الاعتبار 

النمانات الإمرائية والمونوعية المقررة لاالح الموظف العقام، ومقن 

 الكلمات المفتاحية

Penalty, Sanctions, 
Disciplinary, Job 

Responsibility 

  
Doi: 

10.25212/lfu.qzj.5.2.14 
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 ثم كان من النرور  بيان حقوق ووامبات الموظف العام.

يقر ولقة، نظقرًا لومقود عقدد كبخن المهاز الإدار  يعد من خكبر خمهقزة الد

ن مقمن الموظفين يعمجون عج  تسيير مراف  الدولة، الأمر الذ  لا يقجقو 

ـ ، تماوزات السج ات الإدارية، فكان من الواما التاد  لهذم التماوزات

 نرورة التزام المهقة الإداريقة بقاحترام حققوق الموظقف العقام ، حتق  لا

لجموظقف العقام ، إذ ققد تتققذ يتحول النظام الاننبا ت إل  سقو  مومقن 

نت بعض الإمراءات الإدارية التت مقن يقأنها التقأثير عجق  المركقز الققانو

 لجموظف العام ، وهو ما يعرف بالعقوبات المقننة مونو  البحث.

دو وبالتققالت يقققوم النظققام التققأديبت عجقق  ممموعققة مققن القواعققد العامققة، تبقق

لعقام والمرفق  خو مهققة وانقحة فقت إ قار العلاققة القائمقة بقين الموظقف ا

ج ة الإدارة التت يعمل بها ، من قلال ما يسم  بسج ة التأديا، وهت الس

أديبية التت تقتر بها السج ات الرئاسية خو ممالس التأديا خو المحاكم الت

لعام، وتبدخ هذم الإمراءات من بدء إسناد الأعمال المقالفة إل  الموظف ا

الموظقف، وتنتهقت باقدور الحكقم  مرورًا بتحريم الدعوب التأديبيقة نقد

 بالمزاء التأديبت ينُفذ عجيه. 

 النظام القنائت هو الذ  يتول  مهمقة تحديقد الاقتاقار القولائتاقيرا 

خو النوعت خو القيمت لكل محكمة من المحاكم، وعج  ومه القاور فت 

القدول التقت تأققذ بالنظقام القنققائت المقزدوأ، خ  تأققذ بنقرورة ومققود 

 ن، خولهمققاا القنقاء العققاد ، وهققو القذ  يسققند إليققه مهمققةمهتقين قنققائيتي

هقت انية، فالنظر فت المنازعات القائمة بين الأفراد العاديين، خما المهة الث

ت مقة النظقر فقت المنازعقامهة القناء الإدار ، وهت التت يسند إليها مه

 الإدارية.
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 المقدمــــة

 عن العام الموظف يقل ولا بالغة، بأهمية العامة الوظيفة تتميز الدراسةا بمونو  التعريف - خولًا 

 بحيث قانونية؛ وقواعد لأسس وفقاً تنظيمها من لابد بالدولة علاقته فإن ثم ومن العالية، المكانة من القدر هذا

 التعيين هذا ويرو  العام الموظف تعيين بداية من لجممتمن، العام الاالح وتحق  الأداء، حسن له فلتك

 مرافقها تسيير حسن للإدارة معه ينمن ومه عج  عمجه، لمهام الموظف ممارسة ب رق مرورًا وكيفيته،

 بإنهاء وانتهاءً  خقرب، يةناح من بحقه يتقذ خن يمكن ما تمام اللازمة النمانات ولجموظف ناحية، من العامة

 المراف  بسير الإقلال يأنه من الوظيفية، بوامباته العام الموظف إقلال خن كما الدولة، من الوظيفية علاقته

 القانون قواعد من الأساسية والقواعد العامة الأهداف يمثل ما وهو ومستمرة، منتظمة باورة لجدولة العامة

 عج  يوقعها معينة مزاءات ترتيا عج  المقارنة التيريعات فت الإدار  المير  حرر لذا الإدار ؛

 الوظيفية. بوامباته يقل الذ  العام، الموظف

 التأديبية والعقوبة الاننبا ية، خو التأديبية، المريمة فت تتمثل خركان، عدة التأديبت ولجنظام 

 سير عج  الحفاظ فت الوظيفية بوامباته إقلاله حال الموظف محاسبة فت الهدف ويكمن التأديبية، والسج ة

 وبين العام، الموظف تأديا بين ارتبا  فهنام ثم ومن ذلم، من يتناف  بما العبث وعدم لجدولة، العام المرف 

 هذم كانت سواء القانونية، مسةوليته قيام مريمة خ  ارتكابه عج  ترتا إذا تأديبية، مريمة ارتكابه

 واحدة مريمة الموظف فعل يكون قد كما المرتكبة، المريمة لنو  وفقًا ،تأديبية خو منائية خو مدنية المسةولية

 مسةولية. من لأكثر فيتعرض مريمة، من خكثر فعجه ييكل وقد واحدة، لمسةولية فيتعرض المرائم، هذم من

يير رم فت تستبدو خهمية هذا المونو ، فت مكانة الموظف العام ودو :الموضوع أهمية –ثانيًا 

ومن  لمنائية،ارائم مة، ولما كانت المرائم التأديبية غير محددة عج  سبيل الحار، قلافًا لجمالمراف  العا

فة خو مقال وظيفةثم فإن المريمة التأديبية هت كل ما يرتكبه الموظف ويكون من يأنه الإقلال بوامبات ال

ت سج ة لإدارة فا اق د اتسن نالقوانين والجوائح الإدارية، وكنتيمة حتمية لعدم تحديد المرائم التأديبية فق

ستار  ة تحتتوقين المزاء الإدار  عج  الموظف، إل  حد الإسراف فت توقين المزاء ب ريقة غير مباير

؛ حيث امف العالنظام القانونت لتأديا الموظوغ اء مبدخ الميروعية، ولما كان مونو  الدراسة يتعج  ب

 لإمرائيةنات المزاء، دون خن تأقذ فت الاعتبار النماخع ت السج ة التأديبية لنفسها الح  فت توقين ا

 لموظفوالمونوعية المقررة لاالح الموظف العام، ومن ثم كان من النرور  بيان حقوق ووامبات ا

ين ت توقفالعام، وما يجزم ذلم من نمانات مقررة لاالحه، ند تعسف مهة الإدارة فت استعمال حقها 

 المزاء عجيه.

 من خسباا اقتيار  لهذا المونو  إل  ما يجتاتريار الموضوع: أسباب اخت -ثالثاً 

خن المهاز الإدار  يعد من خكبر خمهزة الدولة، نظرًا لومود عدد كبير من الموظفين  (1)

يعمجون عج  تسيير مراف  الدولة، الأمر الذ  لا يقجو من تماوزات السج ات 

 يان عدم ميروعيتها.الإدارية، فكان من الواما التاد  لهذم التماوزاتـ، من ب



 قەڵاى زانست العلميةمجلة 
 راق، كوردستان، العاربيل –مجلة علمية دورية محكمة تصدر عن الجامعة اللبنانية الفرنسية 

 ٢٠٢٠ربيع(، ٢العدد ) –( ٥المجلد)

 ISSN 2518-6566 (Online) - ISSN 2518-6558 (Print)رقم التصنيف الدولي: 

 

 

450 
 

ندرة الكتابات المتقااة فت هذا المونو ، والغالا منها نمن الموسوعات  (2)

 العامة فت يرح القانون الإدار .

 ونالقان مكتبة إثراء فت – المقل مهد –رغبتت فت المساهمة، ولو بنبتة بسي ة  (3)

 هذا فت سبقونا من إل  منبًا ليكون المتوانن، العجمت الإسهام بهذا الإدار ،

 .المنمار

احترام لإدارية بتبدو إيكالية هذم الدراسة فت نرورة التزام المهة ا: البحث إشكالية –رابعاً 

وظف ج  المحقوق الموظف العام، ومن ثم إعمال مبدخ يرعية العقوبة عند توقيعها خية مزاءات ع

برر ممة خو العام، حت  لا يتحول النظام الاننبا ت إل  سو  مومن لجموظف العام، دون حا

إيقا  اتها بلذلم، فقد يحدث خن تنحرف المهة الإدارية وتستبد فت بعض الأحيان فت استقدام سج 

ارية ت الإدالعقاا عج  الموظف العام دون الاستناد إل  نر قانونت، إذ قد تتقذ بعض الإمراءا

لم، فت ذ يتهاالتت من يأنها التأثير عج  المركز القانونت لجموظف العام، دون خن تفاح عن ن

 وهو ما يعرف بالعقوبات المقننة مونو  البحث.

  بيان قنعة، وإلتهدف هذم الدراسة إل  التعريف بمفهوم العقوبات الم: الدراية أهداف –خامسًا 

 رتكبه منية لما حقوق الموظف العام والتزاماته، والإمراءات القانونية المتبعة فت معاقبته، نتيم

د لا تستن ة التتالعقوبات المقررة بموما خحكام القانون والعقوبات المقنع مقالفات، والتفرقة بين

 إل  نر قانونت. 

ارن، تبعت فت دراستت المزأ بين المنهج الوافت والتحجيجت والمقامنهج الدراسة:  -خامسًا 

 رها فتوتفسي وهو ذلم المنهج الذ  يعنت ببيان الحقائ  العجمية، ومن ثم وافها كما هت وبيانها

 .ونعهم عند منهج كل استقدمت إننت حيث ؛ - الدراسة محل –إ ار القوانين المقارنة 

 البحث ق ة

 التالتامن قلال ما سب  قسمنا ق ة الدارسة إل  مقدمة ومبحثين وقاتمة، وذلم عج  النحو 

 المقدمةا فت التعريف بمونو  الدراسة.

 نعة لجموظف العام.مفهوم النظام التأديبت والمزاءات المقالمبحث الأولا 

 مفهوم النظام التأديبت.الم جا الأولا 

 مفهوم المزاء التأديبت المقنن واورم.الم جا الثانتا       

 الم جا الثالثا مفهوم الموظف العام.

 المبحث الثانتا خحكام المزاءات التأديبية المفنعة.

 الم جا الأولا قاائر المزاءات التأديبية المقنعة.

 تا المهة القنائية المقتاة بنظر العقوبات الاننبا ية المقنعة.الم جا الثان

 القاتمةا وتتنمن مجقر البحث وخهم ما توال إليه الباحث من الدراسة.
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 المبحث الأول

 مفهوم النظام التأديبي والجزاءات المقنعة للموظف العام

ءات والمزاول(، )م جا خالموظف العام مفهوم النظام التأديبت نتحدث فت هذا المبحث عن 

نحو ج  العالمقنعة )م جا ثان(،  وخقيرًا نجقت النوء عج  مفهوم الموظف العام )م جا ثالث(،وذلم 

 التالتا

 المطلب الأول

 مفهوم النظام التأديبي 

 تمهيد وتقسيم:

ئمة بين القا يقوم النظام التأديبت عج  ممموعة من القواعد العامة، تبدو وانحة فت إ ار العلاقة

قالفة مود موظف العام والمرف  خو مهة الإدارة التت يعمل بها، ومن خهم هذم القواعد العامة، والم

ة بالنرور ستجزميتأديبية نايئة عن إقلال الموظف العام بالتزاماته تمام المرف  الذ  يعمل به، وهو ما 

  ا يسممن قلال متوقين المزاء المناسا عجيه؛ حيث تقوم السج ات المقتاة بتوقين المزاء عجيه، 

؛ لتأديبيةاحاكم بسج ة التأديا، وهت السج ة التت تقتر بها السج ات الرئاسية خو ممالس التأديا خو الم

وتبدخ  يفته،وهو ما يت جا اتبا  إمراءات معينة بقاد توقين المزاء عج  الموظف الذ  تماوز حدود وظ

د نتأديبية وب الظف العام، مرورًا بتحريم الدعهذم الإمراءات من بدء إسناد الأعمال المقالفة إل  المو

د فعل ه وموبالموظف، وتنتهت بادور الحكم بالمزاء التأديبت ينُفذ عجيه؛ فالتأديا بومه عام، يقاد 

 ر، قا) امقالف لقانون المرف  العام، ويكون من النرور  معاقبة الموظف المقالف ردعًا له وزمرً 

 لتأدياالموظفين من ارتكاا ذات المقالفة، وعج  ذلم يفترض ا، ومنعاً لغيرم من  (145، ر 2015

واعد ة القومود موظف عام ومرف  وعلاقة تعاقدية بينهما، وبتوما عج  العامجين بالمرف  عدم مقالف

لعام الجمرف   ظيميةالمنظمة لهذم العلاقة منذ بدايتها، وحت  انتهائها؛ حيث يعتبر القروأ عج  قواعد التن

 مرف )تستوما قيام مسةولية الموظف ومعاقبته عن ق ئه قلال مدة هذم علاقته من الفيه مقالفة 

ه ( ، وفت نوء ذلم نتحدث عن النظام التأديبت من قلال بيان مفهوم15م، ر1995ال ماو ، ، 

 التالت)فر  خول(، ثم نبين ال بيعة القانونية لجنظام التأديبت )فر  ثان(، وذلم عج  النحو ا

 

 : مفهوم النظام التأديبي.الفرع الأول

التأديا فت الجغةا يعن  التهذيا والتربية عج  محاسن الأقلاق، : اللغة في التأديب تعريف –أولًً 

كما يقاد به خينًا العقاا والممازاة، وماء فت لسان العراا خدا  خب الأدََاُ الذ  يتَأَدََّاُ به الأدَياُ من 

تَ خدََبًا؛ لأنَه يأَدِّْ  د وينَْهاهم عن المقَابِّح، وخاَل الأدَْاِّ الدُّعاءُ، ومنه قيل الناس، سُم ِّ اُ الناسَ إِّل  المَحامِّ

ياٌ، وقال خبَ نِّين يدُْعَ  إليه الناسُ مَدْعاةٌ ومَأدُْبَةٌ، قال ابن بزُُرْأا لقد خدَُبْتُ آدُاُ خدََباً حسناً وخنَت خدَِّ و لجاَّ

ملُ يَأدُْاُ خدََباً فهو خَ  ياٌ، والأدََاُ خدََاُ النَّفْسِّ زيدا خدَُاَ الرَّ ياٌ، وخرَُاَ يأَرُْاُ خرََابةً وخرََباً فت العقَْلِّ فهو خرَِّ دِّ

ياٌ من قوم خدَُباءَ، وخدََّبه فتَأَدََّا عَجَّمه  ، وخدَُاَ بالنم فهو خدَِّ ، والأدََاُ الظَّرْفُ وحُسْنُ التَّناوُلِّ والدَّرْسِّ
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ُ تعال  به نبَِّيَّه اج  اللّ  عجيه وسجم، وفلان قد اسْتأَدَْاَ بمعن  واستعمجه، قال الزماأا وهذا ما خدََّاَ  اللّ 

 (..333ر 9م، أ2008ابن منظور، تأَدََّاَ)

ماعة لعمل داقل مالأدا اا لاحًاا هو نب  سجوم الأفراد خو ا: اصطلاحًا التأديب تعريف –ثانيًا 

له  عينة،مل مماعة خو  ائفة خو هيئة خو منظمة، بفرض نظام العقاا، فهو نو  من العقاا يمارس داق

م، 2009ياقوت ، قواعدم التت تنظم المزاء، وما يتبن من إمراءات، وما يفرض من نمانات)

 (..10ر

موم عا خن المعن  الاا لاحت داقل نمنًا فت المعن  الجغو ، فبين المعنيين ويرى الباحث

 ان، منها تأديا الموظف العاموقاور؛ حيث إن معن  التأديا فت الجغة عام ويامل لعدة مع

 اا لاحًا.

بالرغم من تسجيم الفقه بقيام النظام والقانون التأديبت وومودم، التعريف الفقهي للتأديب:  -ثالثاً 

والناتج عن الإيمان بحقيقة ثابتة، هت خنه فت خ  ممتمن من الممتمعات البيرية خو السياسية، تومد  ائفة 

ن خفراد هذا الممتمن، والتت يما حمايتها من قلال ونن قواعد قانونية من الماالح المماعية ترب  بي

تجزم خعناءم باحترام هذم الماالح الميتركة، وتمنا خ  إقلال بها، وتسم  هذم القواعد فت النظام 

السياست بالقانون المنائت، وف  ال وائف الأقرب بالقانون التأديبت، إلا خن الفقه قد خاابته الحيرة فت 

تعريف لجنظام خو القانون التأديبت، ذلم خن النظام التأديبت فت نهاية الأمر، هو مزء لا يتمزء من ونن 

 (..13، ر 1995ال ماو  ، النظام الوظيفت)

نتيمة  ف عامكما يتميز المزاء التأديبت عن المزاء السياست، بأن المزاء التأديبت يوقن عج  موظ

ن عند ت يوققر المرف  الذ  يعمل فيه، بينما المزاء السياسإقلال بنر فت قانون خو لائحة إدارية ت

نية فت لقانواالإقلال بالواما السياست خو بالأحرب هو المزاء الذ  يترتا عج  مقالفة خسم  القواعد 

 .(institutions polities ,1999. p.108الدولة، خلا وهت القواعد الدستورية)

بات من القواعد القانونية التت ترسم إ ار وام وعج  ذلم فقد عرفه البعض بأنها "ممموعة

لممال ار فت الموظف العام، سواء خكان بأمرم بالقيام بعمل معين، خم نهيه عن ارتكاا تارف ما له خث

ف، عزيزة اليري )الوظيفت، ويتنمن موامهة مرتكبت المقالفة بهذم القواعد وترتيا مساءلتهم"

 .(.7م، ر1988

ت، فلا لتأديبالجباحث مدب الارتبا  الوثي  بين النظام الوظيفت والنظام ومن هذا التعريف يتبين  

ته، وامباليتاور ومود نظام وظيفت دون ومود نظام تأديبت تابن له، يراقا الموظف العام فت خدائه 

 ويعاقبه حال مقالفتها.

فت ما  يةثر خنفالنظام التأديبت يحمت الوظيفة العامة من العبث بها من مانا الموظف العام، دون 

ت ندوالنظام الم توفرم النظم القانونية الأقرب من حماية، كالنظام المنائت عندما يحم  الحقوق العامة،

 عندما يحمت الحقوق الفردية.
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ر اء المقرالمز ومن ثم فقد عرف النظام التأديبت بأنها "ممموعة القواعد القانونية المنظمة لتوقين

ا اسًا نارً انعك قلال عمل خو بمناسبة ممارسة العمل الوظيفت، والتت تحمل للأق اء التأديبية المرتكبة،

 (..10م، ر1986عفيفت، بحسن سير وانتظام المراف ")

ا لا مزءً  فت حين عرفه البعض الآقر بأنها "ممموعة القواعد المونوعية والإمرائية، التت تيكل

جعقاا نعت لومتمن السياست، وهذم القواعد يتمزخ من النظام القانونت لمماعة خو  ائفة معينة من الم

ء إل  الانتما فرنهاعج   المقالفات التأديبية التت ترتكا انتهاكًا لوامبات العمل، خو للالتزامات التت ي

 (..13، ر2009ياقوت، ،  المماعة")

 حيث ، منأديبتويتبين لنا من هذا التعريف، خن التأديا يعد خحد خهم قاائر النظام خو القانون الت

أديبت نظام التإن الكونه يكون مقررًا لحماية نظام مماعة خو  ائفة معينة من الممتمن السياست، وبالتالت ف

من اء الممتن خعنلا يقنن له إلا فئة معينة من الأفراد التابعين ل ائفة خو هيئة محددة، خما غير ذلم م

ات، فلا لمةسساارتكابهم ق أ فت ح  هذم  فلا يقنعون لجنظام التأديبت لهذم الفئات، وبالتالت فت حالة

 سبيل لمساءلتهم إلا  بقاً لقواعد المسئولية المدنية.

تالت فإن نة، وبالة معيويةكد التعريف خينًا تابعية النظام التأديبت لجنظام القانونت لوظيفة فئة خو  ائف

دار  فت ن الإزء من القانوالنظام التأديبت هو مزء لا يتمزخ من النظام القانونت الذ  يحميه، وهو م

 ون العملن قانإ ار الوظيفة العامة، ومزء من قوانين النقابات المهنية فت إ ار المهن الحرة، ومزء م

 فت إ ار القانون القار.

 الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للنظام التأديبي.

 ملسواء خكان ذ ته الوظيفية،انتهينا إل  خن التأديا نظام  ائفت يهدف إل  محاسبة من يقل بالتزاما

 إظهاروبقرومه عج  مقتنت الواما الوظيفت خو بظهورم بمظهر من يأنه الإقلال بكرامة الوظيفة، 

بت يتسم لتأدياوإثبات مظاهر هذا الإقلال هو من اميم اقتاار السج ة الإدارية، وبالتالت فإن النظام 

 بمظهرين خساسيين هما السج ة الإدارية والعقاا. 

ت نوء ما تقدم نتحدث عن  بيعة السج ة الإدارية لجنظام التأديبت )خولًا(، وال بيعة العقابية وف

 )ثانياً(، وذلم عج  النحو التالتا 

فت ظل النظم الامتماعية المعاارة، انقن  عهد سياسة العاا الطبيعة الإدارية للنظام التأديبي:  -أولًً 

فين، والذ  كان يرب  التأديا بيقر الرئيس الإدار ، الغجيظة الذ  كان يمارس فت تأديا الموظ

بربا  لا انفاام فيه، وهو ما يظهر فت الاتمام المتنامت نحو الأقذ بالنظم القنائية، ويبه القنائية فت 

 .(Louis ,1996. pp.345التأديا)

ه ليأ إوعج  ذلم ير  الفقيه "هوريو" خن المزاء التأديبت هو إمراء من إمراءات النب ، تجم

ات خو قرار السج ة التأديبية من قلال قمن الأفعال المعاقا عجيها، إما بوسيجة نب ية بحتة بواس ة

لقرار ااية فإن النه إمراءات لجسج ة الرئاسية العجيا، خو بوسيجة قنائية ، من قلال القناء التأديبت ، وفت

ن ن  بيعة التأديا  اب، وتتنم (128م، ر1983الييقج ، )التأديبت يمتاز ب بيعته الإدارية

 (..42م، ر1980فهمت إسماعيل عزت ، السج ة)
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 ن هذمخويعُد تحديد مظاهر الاقلال التت يرتكبها الموظف من اقتاار السج ة الإدارية، ذلم 

ظمها وم معالمظاهر لا تقن تحت حار، فهت متعددة ومتنوعة بتعدد الوظائف ونو  العمل ذاته، ولا تق

م ية والقيلإدارا تقتنيها ظروف العمل ونمان حسن سيرم بانتظام، بل والتقاليد اعج  خسس قانونية، وإنم

فات ة تاروالاعتبارات الأقلاقية، وبالتالت فإن خحد مهام السج ات الإدارية هت تقييم مدب ملائم

فقد  الموظفين لظروف العمل، وفحر وتحقي  اليكاوب التت ترد إليها فت ح  موظفيها، وعج  ذلم

 (.10، ر1980عزيزة اليريف،ج  خن النظام التأديبت هو خحد مظاهر السج ة الرئاسية)استقِّر ع

يه فوافر ذلم خنه خحد خهم عناار التنظيم بالنسبة لكل مهاز إدار  إقامة رئيس إدار  خعج  تت

يقه ن تحقافات وقدرات معينة يكون بها قادراً عج  تنظيم حسن سير العمل فت المهاز الإدار  وينم

دته تعج  بوحيل ما فه، وخساس التنظيم السجيم بالنسبة لجرئيس الإدار  هنا هو تحمجه المسئولية عن كلأهدا

راقبة ميه مالإدارية الميرف عجيها، وخن يمتجم سج ات واسعة فت إدارة هذم الوحدة وبافة خساسية تو

 نياتناف  ومقتخعمال مرةوسيه من العامجين، ومحاسبتهم عج  ما يقن منهم من خفعال وتارفات تت

 الوظيفة خو تقالفها.

م يز النظات يتموبالتالت فإن التأديا هو خحد خهم الحقوق التت يتمتن بها الرئيس الإدار ، وبالتال

 التأديبت ب بيعة السج ة .

و فت ( ، خن القانون التأديبت هMURICE , 1914,p8بل والأكثر من ذلم يرب مانا من الفقه)

ف م اقتلاتماماً عن القانون المنائت وغيرم من القوانين ، بل يومد هناخاجه قانون سج ة، منفال 

لعام امرف  بينهما فت  بيعة الهدف، فالسج ة التأديبية تنحار وظيفتها وهدفها فت نمان حسن سير ال

ن لقانوامن قلال توقين العقوبة عج  الموظف، خو ب ردم من القدمة بيكل مةقت خو نهائت ، ويهدف 

ً كنو  من إقرار العدالة فت الممتمن، ويذها مانا م المنائت إل  قه ن الفمعاقبة المتهم منائيا

ح إل  خن فكرة التأديا تقوم عج  خساس من الإالا (.53م، ر1973محمد مقتار عثمان، )المارب

ين، لموظفاوالتقويم ورفن الكفاءة، وبالتال  فهو يحدد الوامبات والمزاءات التت تهدف إل  إالاح 

 هم ورفن كفائتهم.وتقويم

النظام التأديبت وإن كان هدفه ماجحة المرف  العام، الطبيعة العقابية للنظام التأديبي:  -ثانيًا 

ونمان حسن سيرم بانتظام وان راد، إلا خنه يبقت فت موهرة نظام عقابت، يقوم عج  السج ة، فمن 

حماية الماالح الامتماعية، وتوفير  الثابت خن لجدولة ح  الإيراف والتوميه لبجوغ هدف الممتمن، وهوا

الرفاهية والرقاء لأفراد اليعا ، وفت سبيل تحقي  هذا الهدف فإن الدولة تتقذ ما ترام مناسباً من 

إمراءات لتحقيقه، ويعد القانون المنائت خحد وسائل الدولة فت الدفا  عن الممتمن ند خب إقلال بهذا 

 الهدف.

يئات واله ظام التأديبت يعد الوسيجة التت تستقدمها المةسساتكذلم عج  مستويات العمل فإن الن

 الإدارية فت حماية ماالحها، والدفا  عن خ  إقلال لمقتنياتها.

وقد اقتجف الفقه فت تحديد ال بيعة العقابية لجنظام التأديبت، وفقًا لاقتلافهم فت نو  الق أ المرفقت؛ 

 من - خحياناً –قاد الإدارة فت الكيد والانتقام حيث إن من الأق اء المرفقية ما يكيف عن نية و
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ي  منفعة ذاتية، فت هذم الحالة تكون الإدارة مسةولة عن تعويض المنرور، لأن نيتها تحق خو الموظف،

 Aubin Emmenvel, 2004- p.911) قد انحرفت عن الاواا)

 المطلب الثاني

 مفهوم الجزاء التأديبي المقنع 

جية الأا وبات التت نر عجيها المير  اراحة فت القانون، كالعقوباتالعقوبات الاريحة هت العق

ها المير  ، خما العقوبات المقنعة فه  العقوبات التت لم ينر عجي (.692، ر2009ياقوت، )والتبعية

  قتها، إل ول وكعقوبة تأديبية، فالإدارة تتمه فت كثير من الأحيان، تمنباً لتعقد إمراءات التأديا و

ف الموظ التأديبي عن طريق اتخاذ إجراء مما تملكە، يحقق لها التخلص منالعقاا  التهرا من

كان و إلى مخرى أالمخطئ دون استيفاء إجراءات التأديب، مثل ندب العامل أو نقلە من وظيفة إلى أ

لندا، ال خو ، ولأسباا غير التت يرُ  من خمجها النقآخر دون أن يكون الهدف هو المصلحة العامة

 (..115م، ر1998البندار  ، فق  بقاد الإساءة إل  العامل خو معاقبته والتنكيل به) ويكون

د ه، وقلفالعقوبة المقنعةا هت إمراء مةلم تتقذم الإدارة ند الموظف دون توميه تهمة معينة 

ن ما عقوبة تنمنً عرفتها المحكمة الإدارية العجيا بقولهاا "لا يجزم لك  يعتبر القرار إدارب خن يكون م

ف ة من ظرولمحكماالعقوبات التأديبية المعينة، وإلا لكان مزاء تأديبياً اريحًا، وإنما يكفت خن تتبين 

لأونا  ات واالأحوال وملابساتها خن نية الإدارة اتمهت إل  عقاا الموظف، ولكن بغير اتبا  الإمراء

ال ماو ،  )المقررة لذلم، فانحرفت بسج تها فت القرار لتحقي  هذا الغرض المستتر"

 (..310،ر1995،

يكون  منها والأال خن العقوبة المقنعة تقن با جة، حت  لو كانت فت خعقاا تحقي ، لأن المستهدف

لم ذر ، وفت المي الإيذاء وليس التأديا، بالإنافة إل  خنها ليست من العقوبات التأديبية التت نر عجيها

 (.405، ر1989إدارية عجيا،ات التأديبية)مقالفة لمبدخ لا عقوبة إلا بنر الذ  يحكم العقوب

لعام، الح اوخساس العقوبات المقنعة، خنه ان لاقاً من بواعث نظرية وعمجية، يتادرها تحقي  الا

بتحديد  نوناًفكان اعتراف المير  بإحدب الحقائ  الهامة، وهت خن مهة الإدارة هت المهة المنفردة قا

حدين،  ح ذوات التأديبية، ومن ثم فإنه يابح بين يديها سلاوتوقين سائر خنوا  ومقتجف درمات العقوب

وإما خن  تجفة،يمكن خن يومه نحو تحقي  اعتبارات الماجحة العامة لجمهة الإدارية ومراف  الدولة المق

يا يومه لتحقي  خغراض ونوايا ومقااد قااة، تمارس ند الموظف بقاد الانتقار من بعض المزا

وقين تة فت قاد التيفت والانتقام منه، مستغجة فت ذلم سج اتها التقريريوالحقوق المقررة له، خو ب

المزاء، تحت ستار الماجحة العامة، وهو ما استقر عج  تسميته بالعقوبات التأديبية 

 .(pacteau,1991, p193المقنعة)

وقد اقتجف الفقه الفرنست فت بيان مفهوم المزاءات المقنعة؛ حيث يرب البعض بأنه انحراف 

اد  بالسج ة المقولة لااحا القرار، بينما ذها البعض الآقر إل  القول بأن المزاء المقنن هو ق

انحراف بالإمراءات التأديبية التت يما عج  اانن القرار التأديبت اتقاذها، وفت هذا الإ ار يقول الفقيه 

راف القاد  (ا خن المزاء المقنن هو الانحDelepéreé Françaisالفرنست فرانسوا دولوبار )
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بالسج ة عند إعمالها لسج اتها التقريرية بتوقين مزاء فت ظاهرم الإالاح والماجحة العامة، ولكن 

 francais Deleparee,2009, p494)با نه قاد الإدارة الانتقام اليقات من الموظف المق ئ

د الإدارة ونيتها، ( خن المزاء المقنن يمكن استملاءم من قاjean Duguit، كما يرب الفقيه ديمت ) (

وعج  ومه القاور خن الإدارة من النادر خن تفاح عن اراحة عن نيتها وقادها من العمل خو 

الإمراء الذ  تتقذم، لذلم فلا بد من معرفة القاد الحقيقت للإدارة من اتقاذ القرار خو الإمراء والكيف 

حبة لاتقاذ القرار المزائت، ثم يوكد عن نيتها الحقيقية، وذلم من قلال ظروف وملابسات الواقعة الماا

( خن سج ة الإدارة تكون واسعة فت اتقاذها القرارات المقدمة فت حالة jean Duguitالفقيه ديمت )

تمتعها بالسج ة التقريرية، ولكن تني  إل  حد كبير وقد تتلاي  عندما تكون سج اتها مقيدة، كما يرب 

دارة بتوقين المزاء عج  المق ئ بإساءة استقدامها القواعد ذات الفقيه خن المزاء المقنن هو قيام الإ

 Lean)والإمراءات والأيكال التأديبية، مما يةد  إل  عدم ومود خ  حامز خو نمان تأديبت لجموظف

Duguit,1991,p .39) فعندما تقوم الإدارة بتوقين المزاء عج  الموظف، وتحرمه من نمانة ،

عد ذلم مزاءً مقنعاً، وإن اتقذت الإدارة توقين المزاء تحت ستار مناور عجيها فت قانون خو لائحة ي

 .(,Rezier David, 1979, p23)الماجحة العامة خو نرورة سير المرف  العام بانتظام وان راد

 خو ياًماد المنرور الموظف يايا قد – المقنن –وعج  ذلم فإن المزاء التأديبت غير الميرو  

، فلا يمواز الجموء إل  إمراءات  (Aubin Emmanvel,2005,p391-403)اإداريً  خو معنوياً

لمكانت النقل خقرب غير المقررة لجعقاا بهدف تأديا الموظف، وهو ما ي ج  عجيه المزاءات المقنعة، كا

 .(190، ر1981زهوة عبد الوهاا محمود، )خو الندا لوظيفة خدن  فت السجم الإدار 

 المطلب الثالث

 التشريعين العراقي والمصري تعريف الموظف العام في

ا المير  العراقت عج  خقلافا لما سارت عجيه تيريعات الوظيفة العامة فت فرنسا ومار، د

تعريف الموظف فت تيريعات الوظيفة العامة وقوانين اننبا  الموظفين والتيريعات الأقرب التت تنظم 

لسنة  103انون القدمة المدنية رقم يةون فئات معينة من الموظفين، فقد عرفت المادة الثامنة من ق

الموظف بأنها "كل يقر عهدت إليه وظيفة فت الحكومة لقاء راتا يتقانام من الميزانية  1931

فقد  1939لسنة  64العامة خو ميزانية قااة وتابن لأحكام قانون التقاعد"، خما قانون القدمة المدنية رقم 

يقر عهدت إليه وظيفة دائمة داقجة فت ملام الدولة عرفت المادة الثانية منه الموظف بأنها "كل 

 24ورقم  1956لسنة   55القار بالموظفين"، وهذا التعريف استقر عجيه قانونا القدمة المدنية رقم 

(، خما فت قوانين الاننبا  فقد خقذ .272، ر 2015ياا توما مناور، المعدل النافذ) 1960لسنة 

م، بالتعريف ذاته الذ  ورد فت قانون القدمة المدنية 1936لسنة  69قانون اننبا  موظفت الدولة رقم 

( ، فت حين خورد ، مادة خ1936قانون اننبا  موظفت الدولة ،الميار إليه آنفاً) 1931لسنة  103رقم 

م تعريفاً يكاد ينسمم من ما ورد 1991لسنة  14قانون اننبا  موظفت الدولة والق ا  الايتراكت رقم 

م، بعد خن خقذ فت الحسبان مممل الت ورات التت يهدها 1931ة المدنية اللاحقة لقانون فت قوانين القدم

م، ولكنه لم ييتر  خن تكون الوظيفة 1991م ولحين ادورم عام 1960العراق قلال الفترة من عام 
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منذ  التت تعهد إل  الموظف ذات افة دائمة، تجم الافة التت ايتر تها قوانين القدمة المدنية المتعاقبة

م، وحت  الآن، فقد عرفت المادة )الأول / ثالثاً( منه الموظف بأنها "كل يقر عهدت إليه 1939عام 

 (. 5، ر2001غاز  فيال مهد ، وظيفة داقجة فت ملام الوزارة خو المهة غير المرتب ة بوزارة" )

 وقد وردت تعريفات خقرب لجموظف فت تيريعات قااة ب وائف معينة من الموظفين؛ حيث

ليه الموظف بأنها "كل يقر عهدت إ 1971لسنة  67عرف قانون المةسسات الدينية والقيرية رقم 

حة ت ماجفوظيفة فت ملام المةسسات الدينية والقيرية"، كما عرفت المادة الأول  من نظام القدمة 

 فةم الموظف بأنها "كل يقر عهدت إليه وظي1966لسنة  22سكم حديد الممهورية العراقية رقم 

بهذا  ( ، وقد خقذت581، ر1967السامرائت،  دائمة داقجة فت ملام الماجحة القااة بالموظفين")

لسنة  24قم رالتعريف قوانين خقرب كثيرة، وهت تتواف  من التعريف الوارد فت قانون القدمة المدنية 

 م، والمادة الأول  (.1962نظام القدمة فت الماالح النف ية ، م المعدل)1960

 م1971 دستور وفت التيريعات من عدد فت ،ر رغم ورود عبارة )الوظائف العامة(وفت ما

 ،"…اليعا ةلقدم بها لجقائمين وتكجيف لجموا نين ح  العامة الوظائفا "بأن منه 14 المادة قنت الذ 

 ممرد ج ع المتعاقبة التوظيف قوانين واقتارت العام، لجموظف محددًا تعريفاً ينن لم المير  ولكن

 1951لسنة  210ها، فنات المادة الأول  من قانون التوظيف المار  رقم لأحكام القانعين نبيا

مقتن  يئة بعج  خنها "يعتبر موظفاً فت ت بي  خحكامه كل من يعين فت إحدب الوظائف الداقجة فت اله

ه الثانية ادتم، قن  فت م1964لسنة  46قرار من سج ة تمجم التعيين قانوناً"، ولما ماء القانون رقم 

 ن السج ةمقرار ببأنها "يعد عاملًا فت ت بي  خحكامه كل من يعين فت إحدب الوظائف الدائمة خو المةقتة 

لعامجين انون ، ثم ادر قا خ ج  القانون عج  الموظفين تسمية العامجين المدنيين بالدولة(. المقتاة")

لسنة  47قتجف عن حكم القانون رقم م، والذ  لا يكاد حكمه ي1971لسنة  58المدنيين بالدولة رقم 

حدب إم، والذ  عرفت المادة الأول  منه العامل فت ت بي  خحكامه بإنها "كل من يعين فت 1978

ون لعامجاالوظائف المبينة لموازنة كل وحدة من الوحدات التت يقنن العامجون فيها لأحكامه، وهم 

وكذلم  محجت،نة قااة بها خو بوحدات الحكم البوزارات الحكومة وماالحها خو بالأمهزة التت لها مواز

 العامجون بالهيئات العامة، فيما لم تنر عجيه الجوائح القااة بهم".

دًا محمو ولم يحدد المير  المار  من هو الموظف العام، ولم ينن له تعريفاً، وهو يعد موقفاً

تعريف من قبل  بينما يرب الباحث عكس ذلم، إذ خن ونن)البعض نظر فت –لجمير  المار  

ء إع ا ( إذ ليس من يأنهالمير ، يمنن الامتهادات القا ئة فت تحديد خو ونن الما جح المناسا.

جموظف اسا لالتعريفات، كمبدخ عام، بل من الأفنل ترم الأمر لجفقه والقناء لجبحث عن التعريف المن

ل قانون ك، هو اود بالقانون هناالمقالعام، ومن ثم يقتار دور المير  عج  تحديد ن اق ت بي  القانون)

بيأن إادار  2016لسنة  81قانون رقم  ينظم الوظيفة العامة، فت خحد مراف  الدولة العامة، من خمثجته

 .(9، ر2007قا ر، ( خ  تحديد الموظفين القانعين لأحكام القانون)قانون القدمة المدنية.
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 المبحث الثاني

 أحكام الجزاءات التأديبية المفنعة

 يد وتقسيم:تمه

نظر بنتحدث فت هذا المبحث عن قاائر المزاء التأديبت المقنن )م جا خول(، والمهات المقتاة 

 العقوبات المقنعة )م جا ثان(، وذلم عج  النحو التالتا

 المطلب الثاني

 خصائص الجزاء التأديبي المقنع

المزاء  و  منخن هذا النمن قلال تعريف المزاء التأديبت المقنن عج  النحو الساب ، يتبين لنا 

ت له عدة قاائر تميزم عن غيرها من المزاءات العقابية الأقرب، ويمكن حار هذم القاائر ف

 ثلاثة خمور عامة، وهت عج  النحو التالتا

 لاالح ةالمقرر التأديبية والإمراءات النمانات عن المفنن التأديبت المزاء قروأ –خولًا 

 .الموظف

قد سميت ية، وعقوبة تأديبية من العقوبات الأاجية، تعرض لعقوبة تأديبية تبع إذا ما وقن عج  الموظف

انون، بقوة القوئياً العقوبة التبعية بهذا الاسم، لأنها تكون تابعة لجعقوبات الأاجية؛ حيث إنها تقن تجقا

ة هت بمثابف جية،وبدون الحامة إل  ذكرها فت الحكم خو القرار التأديبت، كما هو الحال فت العقوبة الأا

  .(.691، ر1995ال ماو ، )خثر حتمت  لجعقوبة  الأاجية

م 1991( لسنة 14قانون اننبا  موظفت الدولة والق ا  العام العراقت رقم )وقد تنمن 

،   العامةلمرافالمعدل، فت بعض موادم معاقبة الموظفين المقجين بوامباتهم الوظيفية لكت تدير عمجية ا

نها قة لفرمن نرورة توفر قدر معين من النمانات السابقة والمعاارة واللاحوفقاً لإمراءات محددة 

لنظر فت ال لجحيجولة دون النيل من حرياتهم وحقوقهم الأساس بغير مسوغ قانونت، ومن هذم العقوبات

دة هذم ( ، وتتفاوت م1991اننبا  موظفت الدولة والق ا  العام العراقت،والإنذار وق ن الراتا)

وظف   المسا مسامتها، غير خن الأال خن تجمأ مهة الإدارة عند قيامها بتوقين مزاء عجالعقوبة بح

نزال إا تم مباتبا  ممموعة من الإمراءات التأديبية، وذلم كنمانة وحماية لجموظف العام، بحيث إذا 

العقوبة عجيه، فإنه يتجق  هذم العقوبة وهو راض مستريح البال احترامًا لمبدخ ح  

 (Rene,1999,P39)الدفا 

ويرب الباحثا خن مهة الإدارة عندما تجمأ إل  المزاء التأديبت المقنن، فإنها بذلم تهدر كافة النمانات 

والإمراءات، ومن البديهت خن الإمراءات التأديبية ليست ذات  بيعة واحدة، إذ خن لكل إمراء  بيعته 

قد تقتجف من دولة إل  خقرب، وت بيقاً لذلم  الذاتية والتت قد تغاير مثيجته من الإمراءات الأقرب، كما

فقد قرر ممجس الدولة الفرنست خن ممازاة العامل بعدم ترقيته فت الوظيفة، بدعوب عرض مجف قدمته 

 André) ( لجنظر فت الترقية فت الدرمة الوظيفية، يعد مزاءً تأديبياً مقنعاC.A.Pًعج  الجمان الإدارية )

, 1979,P 313 ). 
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 المقنن بقاعدة لا مزاء إلا بنر قانونتا المزاء إقلال –ثانيًا 

 بدون فلا يموز توقين عقوبة تأديبية ما لم ينر عجيها المير ، إعمالًا لمبدخ لا مزاء

 ، ولو كانت خقف من العقوبات المقررة حت  ولو كان توقيعها)leon Dugiut , 1995,p34( نر

ت عقوبانفت ب لان العقوبة لأن مركز الموظف والبناءً عج  رنا من الموظف، لأن هذا الرنا لا ي

ج  عالتأديبية التت يموز توقيعها عجيه من الأمور التت يحددها القانون ولا يموز الاتفاق 

 (30، ر 1998البندار  ،)مقالفتها

 ميتهافالمير  يحرم عج  الموظف العام اراحة ارتكاا بعض الأعمال عج  ومه التحديد نظراً لأه

لة، الدو اً غير قجيل من المحظورات منها إفياء خسرار"يحظر عج  الموظف" ويورد عدد فينر عج  خن

يام اسبة القا بمنوالاحتفاظ لنفسه بأال ورقة من خوراق العمل، ومزاولة الأعمال التمارية، وقبول الهداي

 ها منبوامباته الوظيفية، ويرا القمر، ولعا القمار فت الأندية والأماكن العامة ، وإل  غير

 (.من قانون العامجين المدنيين بمار( 77المادة )) المحظورات

وفت فرنسا، لم تكن قاعدة لا عقوبة إلا بنر معروفة قبل ادور قانون التوظيف عام 

م، باستثناء الموظفين الذين تنظم يئونهم قوانين قااة، فجم يكن هنام حار لجعقوبات التأديبية 1946

بها ممارسة الوظيفة التأديبية تترقر  التت يموز توقيعها عج  الموظف المذنا، وكانت المهة المنو 

 Chapus ,1999 ,PP) فت تقدير العقوبة التت تراها مناسبة لجمقالفة التأديبية التت ارتكبها الموظف

591 ). 

( 61) م، فقد حددت المادة1946خكتوبر لسنة  19غير خنه بادور قانون التوظيف الفرنست فت 

 ما تنمنتين، كات التأديبية التت يموز توقيعها عج  الموظفمنه عج  سبيل الحار ولجمرة الأول  العقوب

لموظف ام قائمة بالعقوبات التأديبية التت يموز توقيعها عج  11/1/1984( من قانون 66المادة )

 .serge salonK , 1919, P39))المرتكا لجق أ

 االمزاء وحدة قاعدة عن المقنن المزاء انحراف –ثالثاً 

فقهًا وقناءً، وإعمالًا لمبدخ اليرعية المنائية خنه لا يموز معاقبة اليقر  من القواعد المسجم بها

عن الفعل خو المرم الواحد خكثر من مرة، وبالقياس لمبدخ اليرعية الإدارية فإن يرعية المزاء التأديبت 

حيث تقوم عج  خساس مبدخ وحدة المزاء خو عدم مواز المعاقبة عج  الفعل الواحد خكثر من مرة واحدة؛ 

يعد مبدخ عدم مواز معاقبة المق ئ عج  ذات الفعل مرتين من المبادئ المقررة فقهاً وقناءً، وفت 

م، 2015باز، الممالين المنائت والتأديبت مبدخ عدم مواز معاقبة المق ئ عج  ذات الفعل مرتين)

إنيائها، وهو ما ( ، وهو من المبادئ التت التزمت بها محاكم القناء الإدار  وممجس الدولة منذ 62ر

خكدته المحكمة الإدارية العجيا المارية خينًا بقنائها خنها "لا تموز معاقبة العامل عن الذنا الإدار  

الواحد مرتين، بمزاءين خاجيين ما لم ينر القانون اراحة عج  الممن بينهما، خو بمزائيين لم يقاد 

ً للآقر، وهذا من البديهيات التت تقتنيها العدالة ال بيعية، قنت المحكمة  المير  اعتبار خحدهما تبعيا

الدستورية العجيا بأن مبدخ عدم مواز معاقبة اليقر مرتين عن فعل واحد من المبادئ التت رددتها النظم 

القانونية عج  اقتلافها، ويعتبر مزءًا من الحقوق الأساسية التت تقنيها الاتفاقات الدولية لكل إنسان، 
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ة قد مرب عج  خن قنو  الدولة لجقانون محدد عج  نوء مفهوم ديمقرا ت وكان قناء هذم المحكم

مةدام الأكمل تيريعاتها بالحقوق التت يعتبر التسجيم بها فت الدول الديمقرا ية مفترنًا خولياً لقيام الدولة 

القانونية، ونمانة خساسية لاون حقوق الإنسان وكرامته ويقايته المتكامجة ويندرأ تحت  ائفة من 

الحقوق وثيقة الاجة بالحرية اليقاية، ومنها عدم مواز معاقبة اليقر خكثر من مرة عن فعل 

 ( ، ومن الأاول المسجمة فت القوانين المزائية").128، ر 1الموسوعة الدستورية اليامجة، أواحد)

 (..2088(، المزء الثانت ، ر 1965 -1955خحمد سمير خبو ياد  )

بالعدالة والماجحة الامتماعية والوظيفية، التت تقنت بعدم المعاقبة  وتقتنت الاعتبارات المتعجقة

عج  الق أ الواحد إلا بعقوبة واحدة تناسبه، وخن مسةولية مرتكبت هذا الق أ، يما خن تتحدد فت ن اق 

ق أم؛ حيث ت مئن نفسه، إلا خنه لا يجح  به فت المستقبل خ  عقاا عن ق أ سب  ارتكابه وعوقا 

عن خن عدم احترام هذا المبدخ، يمثل اعتداءً عج  نهائية المزاءات التأديبية الموقعة من عجيه، فنلًا 

( ، فإن المريمة 96، ر1995العبود ،السج ة المقتاة يتوقيعها وإقلالًا بما حازته من حمية)

التأديبية تستوما خن يكون المزاء الموقن محددًا بحدود النااا القانونت المقرر لها، فإن فرض 

قوبتين عج  مقالفة واحدة، معنام خن يعاقا الموظف عن المرم الواحد مرتين عن نفس المقالفة، وهذا ع

الازدواأ المزائت هو خيد اور الانحراف، والذ  يتمثل فت عدم التناسا بين العقوبة 

 .Racteau,1998 ,p39))والمقالفة

ما ما عدام، ما دام قد وقن عج  ويترتا عج  هذا المبدخ خن المزاء التأديبت الذ  يوقن خولاً ي

ً للإمراءات المقررة) ً لذلم قنت بأنها "إذا 50، ر1998البندار ، النحو القانونت ووفقا ( ، وت بيقا

وقن مزاء عج  الموظف عن فعل ارتكبه فلا ومه بعد ذلم لتكرار المزاء عجيه، عن السجوم ذاته ما دام 

 (.686،  1957دارية،حكم المحكمة الإ هو عين المريمة التأديبية")

وإذا كانت هذم هت القاعدة فإن هنام استثناء بالنسبة لجحالات التت يقرر المير  لها خكثر من 

لسنة  47عقوبة والممن بين عقوبتين، مثل ما فعجه المير  المار  فت قانون العامجين المدنيين رقم 

ة ثم عج  عقوبة القفض إل  منه عج  عقوبة قفض الأمر فت حدود علاو 80بناه فت المادة  1978

وظيفة فت الدرمة الأدن  مبايرة، ثم ممن بين العقوبتين فت بند واحد فنر عج  القفض إل  وظيفة 

قانون العامجين المدنيين  الدرمة الأدن  مبايرة، من قفض الأمر إل  القدر الذب كان عجيه قبل الترقية")

 (.80،المادة 1978المار ، 

قر إذا ارتكا فعلاً يكون عدة مرائم ، خو ممجة خفعال مرتب ة ببعنها كذلم من المقرر خن الي

البعض من خمل غرض واحد ، فإنه لا يعاقا تأديبياً عن كل فعل عج  حدة بعقوبة مستقجة ، بل يعاقا 

 (.622، ر2009ياقوت،  بعقوبة واحدة عج  الفعل المكون لجمريمة الأيد")

الواحد مرتين لعدد من النواب  والقيود يتمثل خهمها  ويقنن مبدخ عدم مواز العقاا عج  الفعل

 فتا 
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خولاًا خنه يما خن نكون بادد عين الأفعال التت عوقا الموظف من خمجها حت  ين ب  هذا 

المبدخ، فإذا ظهرت وقائن مديدة بعد توقين العقوبة، فإن الإدارة تست ين خن تستعمل سج تها التأديبية 

 (..264، ر1995ال ماوب، قبجها)

ثانيااً خنه يموز توقين خكثر من عقوبة عج  المريمة المستمرة دون خن يعد ذلم تكراراً لجعقوبة، 

فإذا ما ارتكا اليقر مريمة معينة وعوقا عجيها ، ثم استمر فت ارتكابها بعد توقين العقوبة عجيه فإنه 

ا عجيها بعقوبة مديدة. وهذا المبدخ يعد مرتكباً لمريمة مديدة تالية لجعقوبة الموقعة ، وبالتالت يموز العقا

   (.52، ر 1998البندار ،مقرر فت الممالين التأديبت والمنائت)

وقد قنت المحكمة الإدارية العجيا فت مار بأنا "استمرار الموظف فت إهماله خو إقلاله 

 ، فإن بوامبات وظيفته، عج  الرغم من توقين مزاء عجيه عن هذا الإهمال خو الإقلال فت تاريخ ساب

ذلم ييكل مقالفة تأديبية مديدة يموز ممازاته عنها مرة خقرب دون التحد  بسب  توقين المزاء الأول 

التت كان هذا المزاء عن إهماله  فت وامبات وظيفته حت  تاريخ ساب  عج  ذلم، وهذا من البداهة التت 

رة فت ممال القانون المنائت، لا تحتاأ إل  تبيان، وهو الأال المسجم كذلم بالنسبة لجمرائم المستم

والقول بغير ذلم يقُل بالأونا  ويع ل سير المراف  العامة وييمن الموظفين عج  الاستمرار فت 

حكم المحكمة الإدارية العجيا فت  الإقلال بوامبات وظائفهم بحمة سب  توقين مزاء حت  تاريخ معجوم")

 (. 686، 1957مار،

وبة مديدة يكون عن فعل ارتكا بعد توقين العقوبة الأول ، وهنا يما التونيح بأن العقاا بعق

وليس قبجها، فالمقرر خن المزاء الأول خو الساب  ، يكون عن ممين الأفعال خو الحالة التت  ادر من 

 (.53، ر 1998البندار ،خمجها وحت  تاريخ ادورم)

ً ا خن ب لان المزاء التأديبت لسبا خو عيا فت الإمراءات وليس ل سبا ثالثا

( ، لا يمنن من إعادة مساءلة العامل عج  311، ر 29، أ2008الموسوعة الإدارية،مونوعت)

الومه الاحيح وتوقين المزاء القانونت عجيه، دون خن يكون ذلم قروماً عج  قاعدة عدم مواز العقاا 

لة لأن ( ، ذلم خن حكم الإلغاء لم يادر فت هذم الحا664، ر2009ياقوت،عج  الفعل الواحد مرتين)

الموظف بر ء مما نسا إليه، خو خن ما ارتكبه لا يعد مريمة تأديبية ، بل لعيا يكجت لا يمس اجا 

المونو ، وبالتالت فإن إعادة محاكمته لا علاقة لها بالمحاكمة القديمة خو بما انتهت إليه من براءة خو 

ً لجمحاكمة إدانة لجمتهم ، وبالتالت يموز توقين عقوبة خقست من العقوبة التت ك انت موقعة وفقا

 (..266، ر1995ال ماو ، القديمة)

رابعاً ا لا يعد تكراراً لجعقوبة الممن بين العقوبة الأاجية والعقوبة التبعية؛ فالعقوبة التبعية ليست 

عقوبة مستقجة بذاتها، وإنما هت عقوبة تابعة لجعقوبة الأاجية تتبعها وتقوم معها، وهت تقن بقوة القانون 

 الحامة إل  النر عجيها فت القرار خو الحكم التأديبت.دون 

قامسااً خن الممنو  وفقاً لقاعدة عدم تعدد المزاءات عن ذات الفعل، هو عدم العقاا بالنسبة لذات 

الق أ ، وخن ذلم لا يمنن سج ة التأديا خن تنيف خموراً لا تعد فت حد ذاتها مزاءات تأديبية إذا ما رخت 

لعام تقتنت ذلم ، مثل خن تنيف فت الأسباا المومبة لجعقاا ما ترام من خن ماجحة المرف  ا
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ملاحظات عن الأسباا التت خدت بالموظف إل  ارتكابه المريمة التأديبية و ريقة تفاديها لاحقاً حت  لا 

، خو خلا  (334، ر2009ياقوت، يتكرر الق أ، مثل اقتراح نقل العامل من وظيفته إل  وظيفة خقرب)

يه بعمل معين إذا ما ثبت خن الظروف المحي ة بهذا النو  من العمل هت التت تدفعه إل  الق أ يعهد إل

ً لذلم فقد قنت بأنها "إذا موز   (266، ر 1995ال ماو ، وتهيئ له خسباا ارتكابه) ، وت بيقا

الحالة لم  العامل بعقوبة قفض الوظيفة خو المرتا من إنذارم بالفال من القدمة، فإن " الإنذار" فت هذم

يقاد به المزاء، ومن ثم يأقذ حكمها إذ لا يستساغ خن يكون قد قاد بهذم العبارة توقين عقوبة الفال 

من القدمة، والمقاود بهذم العبارة هو ممرد معناها الجغو ، وهو التحذير من مغبة العودة لمثل هذم 

حكم المحكمة الإدارية العجيا فت  أديبية")المريمة مستقبلاً وبناء عجيه لا يكون ثمة تعدد فت المزاءات الت

 (.477، رقم 1978ال عن ،

 

 المطلب الثاني

 االجهة المختصة بنظر العقوبات الوظيفية المقنعة

ة من محكم النظام القنائت هو الذ  يتول  مهمة تحديد الاقتاار الولائت خو النوعت خو القيمت لكل

ورة ذ بالنظام القنائت المزدوأ، خ  تأقذ بنرالمحاكم، وعج  ومه القاور فت الدول التت تأق

ة ت القائمنازعاومود مهتين قنائيتين، خولهماا القناء العاد ، وهو الذ  يسند إليه مهمة النظر فت الم

ر فت همة النظمليها بين الأفراد العاديين، خما المهة الثانية، فهت مهة القناء الإدار ، وهت التت يسند إ

قتاة ، وعج  ذلم نتحدث عن المهة القنائية الم)360، ر2012المعيفر ،   (المنازعات الإدارية

 ابنظر العقوبات المقنعة فت العراق )فر  خول(، ومار )فر  ثان(، وذلم عج  النحو التالت

 لمهة المقتاة بنظر العقوبات الوظيفية المقنعة فت العراقاا -خولًا 

موظفين فت العراق إل  اقتاار ممجس الاننبا  تسند المنازعات المتعجقة باليةون الاننبا ية إل

م 1929( لسنة 41العام، وذلم منذ إنيائه فت المرة الأول  بموما قانون اننبا  موظفت الدولة رقم )

وما تلام من تعديلات متعددة، إلا خنه ما زال هو المهة التت تنظر فت المنازعات المتعجقة بالموظفين 

الممجس محددة عج  سبيل الحار بعد ادور قانون التعديل واننبا هم؛ حيث تكون اقتاااات 

م، وذلم فت قانون اننبا  موظفت الدولة 1989لسنة  106الثانت لقانون ممجس يورب الدولة رقم 

م المعدل، ومن ثم يمكن التمييز فت ممال اقتاار هذا 1991( لسنة 14والق ا  العام النافذ رقم )

الفئة الأول  اقتااااته فت ممال اننبا  موظفت الدولة؛ حيث الممجس بين فئتين من الاقتاااات، 

م، لجممجس الاحية النظر فت 1991( لسنة 14منح قانون نبا  موظفت الدولة والق ا  العام رقم )

ال عون المومهة ند القرارات الإدارية المتنمنة العقوبات الاننبا ية الاادرة بح  الموظفين، وقد 

رارات العقوبات الاننبا ية فت البداية محددة ببعض العقوبات، ولكن بعد كانت رقابة الممجس عج  ق



 قەڵاى زانست العلميةمجلة 
 راق، كوردستان، العاربيل –مجلة علمية دورية محكمة تصدر عن الجامعة اللبنانية الفرنسية 

 ٢٠٢٠ربيع(، ٢العدد ) –( ٥المجلد)

 ISSN 2518-6566 (Online) - ISSN 2518-6558 (Print)رقم التصنيف الدولي: 

 

 

463 
 

م، خابحت الرقابة 2008( لسنة 25ادور قانون التعديل الأول لقانون اننبا  موظفت الدولة رقم )

( من قانون اننبا  موظفت الدولة والق ا  العام 8يامجة لكل العقوبات الاننبا ية الواردة فت المادة )

عج  خن تكون القرارات التت خادرها الممجس فت هذا اليأن باتة ونهائيو، خما الفئة الثانية وهت  النافذ،

الاقتاااات فت ممال حقوق الموظفين، وهت الاقتاااات المستمدة من قانون القدمة المدنية رقم 

مقتر دون ( منه عج  خن ممجس الاننبا  العام هو ال59م النافذ، فقد نات المادة )1960( لسنة 24)

غيرم بسما  الدعاو  التت يقيمها الموظف عج  الحكومة والذ  يدعت بحقوق نيأت من قانون القدمة 

المدنية، خو بموما قانون القدمة المدنية الساب  خو خ  نظام ادر بمومبها، ولا تسمن الدعاو  التت تقام 

كان داقل الق ر وبعد ستين يومًا إذا  بعد ثلاثين يومًا من تاريخ تبجيغ الموظف بالأمر المعترض عجيه إذا

كان قارمه، ومن قلال هذا النر، فإن ممجس الاننبا  العام يقتر بكل ما لجموظف من حقوق، 

سواء كانت هذم الحقوق متعجقة براتبه خو مقاااته، خو كانت متعجقة بترقيته خو خقدميته، خو كانت سجبية 

لاحظ خن قرارات الممجس فت هذا الممال ليست نهائية، كالاستغناء عنه خو نقجه خو غير ذلم، ومن الم

وإنما يموز ال عن عجيها خمام الهيئة العامة لممجس يورب الدولة، وذلم قلال ثلاثين يومًا من تاريخ 

 (.429، ر2009التبجيغ بها)نار الدين سعد  قجيل، 

ت مار فمور المستقر عجيها لمهة المقتاة بنظر العقوبات الوظيفية المقنعة فت مارا من الأا -ثانيًا 

 ه المادةت عجيخن يسند الاقتاار بنظر الدعوب التأديبية، إل  المحاكم التأديبية، وذلم  بقاً لما نا

نعها م، وذلم فت إ ار الحدود التت ي1972( لسنة 47( من قانون ممجس الدولة المار  رقم )15)

تب  الاقتاار، هو من حيث الأال مرالمير  المار ، ومن المةكد خن ما خرادم المير  من هذا 

بية لتأديفق  بالعقوبات التأديبية الاريحة المناور عجيها فت القانون، وخماز المير  لجسج ات ا

بين  يأنهاتوقيعها عج  الموظفين، خما فيما يقتر بالمزاءات الوظيفية المقنعة، فإن ثمة اقتلاف ب

 ل  القولبعض إمقتاة بنظر هذم العقوبات، حيث ذها الالفقهاء، كما اقتجفوا فت يأن المهة القنائية ال

يث حيحة؛ بأن المحكمة المقتاة بنظر هذم العقوبات، هت ذات المحكمة المقتاة بنظر العقوبات الار

محاكم ست الإن العبرة بأال التارف وموهرم كمزاء تأديبت مقنن، ومن ثم فهت المحاكم التأديبية ولي

ا من غيره تارف، ومن خمثجتها قرارات النقل خو الندا خو الإعارة خوالمقتاة بظاهر الإمراء خو ال

 ا  جين بالقالعامالقرارت، والتت تقتر بها هت محاكم القناء الإدار  خو المحاكم العادية، فيما يتعج  ب

ذا ه همحكمة فينت الالعام، وقد اعتمد القائجون بهذا الرخ  عج  حكم اادر من المحكمة الإدارية العجيا، تب

 (184، ر1998الرخ )ع وة، 

بينما ذها اتمام آقر إل  عكس ذلم، وذلم  بعدم اقتاار المحاكم التأديبية بنظر القرارات 

التت تتنمن مزاءات مقنعة، والتت تأتت فت اورة النقل خو غير ذلم من الإمراءات الإدارية، عج  خن 

بنظر الدعاو  المرفوعة من موظفت  تكون محاكم القناء الإدار  خو المحاكم العادية هت المقتاة

الق ا  العام، وهت كذلم ااحبة الاقتاار الأايل فت نظر هذا النو  من القرارات، وقد خيد هذا 

الاتمام بقناء مديد ولاح  لجمحكمة الإدارية العجيا يقتجف عن الساب ، والذ  حددت فت اقتاار 
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القانون، ومن ثم يكون الاقتاار بنظر  المحاكم التأديبية فق ، وف  ما بينه المير  باريح نر

ال عون عج  قرارات النقل خو الندا خو غيرها، من المزاءات المقنعة  لمحاكم القناء الإدارب) 

 . (361، ر2012المعيفر ، 

يا عخو المحاكمـ، وعج  ذلم فإن هذم القرارات هت فت حقيقتها قرارات إدارية يابها  

 اورة غيرلعكاس خن فكرة العقوبات التأديبية المقنعة، ما هت إلا ان الانحراف فت استعمال السج ة، كما

محاكم عل المموفقة عن عيا الانحراف واستقدام السج ة، وبالتالت يةد  ما جح العقوبات المقنعة إل  

نت اثوالاتمام ال التأديبية هت ااحبة الولاية العامة فت عموم يةون الموظفين، وليس فق  مسائل التقديم،

محاكم قة الثل فت عدم الأقذ به فيما يترتا عجيه من آثار؛ حيث يةد  إل  تراكم القنايا فت خرويتم

لقناء اكم االتأديبية وانحسارها عن المهة القنائية المقتاة بها خالًا، وهت المحاكم العادية ومح

كم لمحاهل االإدارب، وذلم لممرد الإدعاء بومود مزاء مقنن، وهو من يأنه خن يةد  إل  إرهاق كا

ة لاريحالتأديبية، وإبعادها عن اقتاااها الأايل، الذ  حددم المير  من العقوبات التأديبية ا

 .(195م، ر2004والمحددة بموما القانون) محارا، ، 

ت فت مقنعة عقوباوعج  ما تقدم فإنه يمكننا خن نحدد المهة القنائية المقتاة بنظر القرارات المتنمنة ل

 ، كماالاننبا  العام، فجيس هنام خ  مهة خقرب يمكن خن تناز  هذا الاقتاار العراق إل  ممجس

ت نازعامحدث فت مار، وذلم عج  خساس من القول بأن هذا الممجس هو المهة الوحيدة التت تنظر فت 

ن ول  مالموظفين، ولكن الإيكالية التت يمكن خن تبحث، هو هل تدقل هذم القرارات من الفئة الأ

ت تحمل ت التم من الفئة الثانية، والتت تم بيانها، ويمكن  القول بأن الأال فت القراراالاقتاار خ

ن ميرها غعقوبات مقنعة، خنها قرارات إدارية تتنمن إساءة استعمال السج ة، كالنقل خو الندا خو 

ي ة خلا س، يرالقرارت، فت هذم الحالة تدقل هذم القرارات فت ن اق الفئة الثانية من اقتاااات الممج

تكون مرتب ة بعقوبات اننبا ية اريحة ادرت؛ حيث يمكن خن تقنن هذم الفئة من اقتاااات 

 .(362، ر 2012الممجس عند رقابته لقرار العقوبة الاريحة)المعيفر  ،
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لقائمة قة ايقوم النظام التأديبت عج  ممموعة من القواعد العامة، تبدو وانحة فت إ ار العلا (1)

لعامة، اعد ابين الموظف العام والمرف  خو مهة الإدارة التت يعمل بها، ومن خهم هذم القو

مل لذ  يعانايئة عن إقلال الموظف العام بالتزاماته تمام المرف  ومود مقالفة تأديبية 

 به.

يةثر  ون خندخن النظام التأديبت يحمت الوظيفة العامة من العبث بها من مانا الموظف العام،  (2)

وق الحق فت ما توفرم النظم القانونية الأقرب من حماية، كالنظام المنائت عندما يحم 

 ما يحمت الحقوق الفردية.العامة، والنظام المدنت عند

 خن النظام التأديبت وإن كان هدفه ماجحة المرف  العام، ونمان حسن سيرم بانتظام (3)

ولة ن لجدخوان راد، إلا خنه يبقت فت موهرة نظام عقابت، يقوم عج  السج ة، فمن الثابت 

 توفيرح  الإيراف والتوميه لبجوغ هدف الممتمن، وهوا حماية الماالح الامتماعية، و

رام تذ ما الرفاهية والرقاء لأفراد اليعا ، وفت سبيل تحقي  هذا الهدف فإن الدولة تتق

ً من إمراءات لتحقيقه، ويعد القانون المنائت خحد وسائل الدولة فت ال ن عدفا  مناسبا

 الممتمن ند خب إقلال بهذا الهدف.

ت عراقا المير  الخخنه قلافا لما سارت عجيه تيريعات الوظيفة العامة فت فرنسا ومار، د (4)

عج  تعريف الموظف فت تيريعات الوظيفة العامة وقوانين اننبا  الموظفين 

 والتيريعات الأقرب التت تنظم يةون فئات معينة من الموظفين.

ه، وقد لعينة خن العقوبة المقنعةا هت إمراء مةلم تتقذم الإدارة ند الموظف دون توميه تهمة م (5)

ا ن متنمنً ن يكوخجيا بقولهاا "لا يجزم لك  يعتبر القرار إدارب عرفتها المحكمة الإدارية الع

تبين كفت خن تنما يعقوبة من العقوبات التأديبية المعينة، وإلا لكان مزاء تأديبيًا اريحًا، وإ

ن ، ولكالمحكمة من ظروف الأحوال وملابساتها خن نية الإدارة اتمهت إل  عقاا الموظف

هذا  تحقي المقررة لذلم، فانحرفت بسج تها فت القرار ل بغير اتبا  الإمراءات والأونا 

 الغرض المستتر

 .لأقرباخن المزاء التأديبت المقنن له عدة قاائر تميزم عن غيرم من المزاءات العقابية  (6)

االتوايات –ثانيًا   

ئم من يتلا يوات الباحثا بنرورة النظر ممددًا فت القوانين التت تنظم الوظائف العامة، بما (1)

 ات الأونا  الحالية فت العراق.ت ور

ما لنعة، يوات الباحثا بنرورة تحذير المهات الإدارية من مغبة الإفرا  فت المزاءات المق (2)

 لها من آثار سجبية كبيرة عج  الموظف وخسرته.

يوات الباحثا بونن عقاا اارم لمن يتعسف من الموظف العام، ويكثر من فرض  (3)

 ح .العقوبات المقنعة عجيه بح  وبغير 

 ا فق يوات الباحث بنرورة خن تقتار المهة الإدارية عج  توقين العقوبات المناور عجيه (4)

 فت القانون.
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 قائمة الماادر والمرامن

  ًًالعربية المراجع –أول: 

ت مةسسة ف، مكتا تحقي  التراث 6(. ممد الدين محمد بن يعقوا،  1419خباد ، القاموس المحي  الفيروز.)
 لبنان. -الرسالة، بيروت 

 ار.م -، دار المعارف، القاهرة  لسان العرا( . 2008ابن منظور ، خبو الفنل ممال. )
 لمعارف،ا منيأة مقارنة، دراسة – المزاءات التأديبية المقنعة لجموظف العام( 2015بيير عجت .)  ،باز

 .مار – الإسكندرية
ق، مامعة رسالة دكتورام، كجية الحقو ،التأديا فت الوظيفة العامة(.  1981زهوة، عبد الوهاا محمود.) 

 مار. –الإسكندرية 
 . العراق –،  مامعة بغداد 1،  الكتاا الثانت،  القانون الادار ياا توما مناور.)(  

ار "، دار القرار الإد - مبادبء القانون الإدار  "الوظيفة العامة(.  2015يريف، يوسف حجمت قا ر.)
 مار. -النهنة العربية، القاهرة 

(، دار  الإدار القرار – العام الموظفوسائل النيا  الإدار  لجدولة )(. 2007يريف، يوسف حجمت قا ر.)
 .مار –النهنة العربية، القاهرة 

نة العربية،  ،  دار النه(.  القانون الإدار ، النيا  الإدار 1998عبد العظيم،  عبد السلام عبد الحميد.)
 .مار –القاهرة 
ة العربية،  ، دار النهن1،   تأديا الموظف العام فت مار(.  2000السلام عبد الحميد.)عبد العظيم ، عبد 
 القاهرة .
قاهرة لعربية، الا، دار النهنة . النظام التأديبت وعلاقته بالأنظمة المزائية الأقرب( 1988عزيزة، اليريف. )

 مار. -
 -رة لعربت، القاهدراسة مقارنة، دار الفكر ا - . فجسفة العقوبة التأديبية وخهدافها( 1986عفيفت، ما فت.) 

 مار.
لسنة  41يرح خحكام قانون اننبا  موظفت الدولة والق ا  الايتراكت رقم ( .  2001غاز ، فيال مهد . )

 .العراق –،  م بعة العزة،  بغداد م1991
ق، مامعة جية الحقو، رسالة دكتورام، كسج ة التأديا بين الإدارة والقناء(. 1980فهمت ، إسماعيل عزت.)

 مار. -عين يمس، القاهرة 
، دار الفكر 1، تقديما محمد رواس قجعمت،  (. معمم ما جحات خاول الفقه2000ما ف  .)  ،ق ا

 .سوريا – دمي  الفكر، دار لبنان، –المعاار، بيروت 
   القدرات    العام وذوالق االعقوبات  التأديبية  لجعامجين  المدنيين  بالدولة  و(. 1998البندار  ، عبد الوهاا.)

 ار.م -، دار الفكر العربت، القاهرة 1،  القااة
 الأردن. -ين، عمان . دار الفكر لجنير والتوزالنظام القانونت لجمزاء التأديبت( . 1983الييقج ، عبد القادر. )
، م بعة 5،  مبها(. قوانين القدمة والملام والأنظمة والتعجيمات الاادرة بمو1967السامرائت، كامل .) 
 .العراق –الإرياد، بغداد 
رة ، دار الفكر العربت، القاه4ة،  دراسة مقارن - القناء الإدار  "قناء التأديا( 1995ال ماو  ، سجيمان. )

 مار.  -
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 –بت،  القاهرة ،  الكتاا الثانت،  دار الفكر العرمبادئ القانون الإدار (.  1973ال ما  ، سجيمان محمد. )
 .مار

ت ذات ،  منيوراالقانون الإدار  الكويتت وقانون القدمة المدنية المديد( 1980حجو، مامد راغا.) ال
 السلاسل، الكويت.

 الفقه فت دراسة – . مبدخ تدرأ الإمراءات التأديبية بين الفاعجية والنمان( 1995العبود  ، محسن. )
 .مار –النهنة العربية، القاهرة  دار والقناء،
ن ة اليرق، عما"، م بع(. المسئولية التأديبية لجموظف العام "دراسة مقارنة1984ور إبراهيم . )العتوم ، منا

  الأردن. -
ية كتورام، كجد، رسالة المريمة التأديبية بين القانون الإدار  وعجم الإدارة( .1973محمد ، مقتار عثمان. )

 .مار –الحقوق، مامعة عين يمس، القاهرة 
 -لإسكندرية ا،  دار المامعة المديدة، يرح القانون التأديبت لجوظيفة العامة( .2009ياقوت، محمد مامد. )

 مار.
  ًالأجنبية المراجع –ثانيا: 
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 سزای تەمێكاريی شاراوە بۆ فەرمانبەرانی گشتی

 پـوخـتـە:

ەو پلە لشتيش پيشەی گشتی بەوە جيا دەكرێتەوە كە گرنگيەكی يەكجار زۆری هەيە و فەرمانبەری گ

 نچينە وبپێی ت بەێر نيە, بۆيە پێويستە پەيوەندی فەرمانبەر لەگەڵ دەوڵەت ڕێك بخربەرزە كەمت

كات و بەر بڕێسای ياسايی بۆ ئەوەی بتوانێت بەجێگەياندنی ئەركەكەی بە شێوەيەكی باش دەستە

 شتی وهەروەها بەرژەوەندی گشتی بەدەست بهێنێت, لەسەرەتای دامەزراندنی فەرمانبەری گ

جێ ێ جێبەپو چۆنيەتی دامەزراندنەكەی لەڕێی ئەو ڕێگايانەی كە ئەركەكەی دياريكردنی مەرج 

ها , هەروەەكەوەدەكات بەشێوەيەك كە زامنی بەڕێوەبردنێكی باشی دامەزراوە گشتيەكان بكات لەلًي

ەی وێنانلەلًيەكی ترەوە پێويستە فەرمانبەر زەمانەتی پێويستی هەبێت بەرامبەر ئەو ڕێوش

لەگەڵ  يەكەیر, كۆتايی پێهێنانی ئەركەكەی  بە كۆتايی هاتنی پەيوەنديبەرامبەری دەگيرێتەبە

ی ێوەبردنی بەڕدەوڵەت. پێشێلكردنی ئەركە پيشەييەكان لەلًيەن فەرمانبەرەوە لەوانە پێشێلكردن

ێسا خزمەتگوزارييە گشتيەكان بە شێوەيەكی بەردەوام كە ئەمەش ئامانجە گشتيەكان و ڕ

ن ارييەكااوردكەكان دەنوێنێت. بۆيە پرۆژەی كارگێڕی لە ياسا بەربنچينەييەكانی ياسا كارگێڕيي

 ات.شێل دەكنی پێپابەندە بە دانانی سزای دياريكراو بەسەر فەرمانبەری گشتی كە ئەركە پيشەييەكا

ريی و ەمێكاتسيستەمی سزايی چەند ڕوكنێكی هەيە, لەوانە تاوانی سزايی يان تەمێكاريی, سزای 

ی بۆ ەركەكانئردنی كرێت ئامانج لە لێ پێچينەوەی فەرمانبەر لەكاتی پێشێلكدەسەلآتی تەمێكاريی, دە

يەك ەيوەنديەدا پپاراستن و بەردەوامی بەڕێوەبردنی خزمەتگوزارييە گشتيەكان بێت بۆ دەوڵەت. لێر

ش ئەمە هەيە لە نێوان تەمێ كردنی فەرمانبەری گشتی و ئەنجامدانی تاوانی سزايی. ئەگەر

ەو ئ, جا ی هەر تاوانێك ئەوە بەرپرسياريەتی ياسايی دەكەوێتە ئەستۆیببێتەهۆی ئەنجامدان

 بەرپرسياريەتيە مەدەنی يان تاوانی يان تەمێكاريی بێت.

ركە ردنی ئەێشێلكتاوانی تەمێكاريی هەموو ئەوانە دەگرێتەوە كە فەمانبەر ئەنجاميان دەدات وەك پ

 ريی مافەمێكاتان, بۆ ئەمەش دەسەلآتی پيشەييەكانی يان لًدان لە ياسا و ڕێنماييە كارگێڕييەك

اوە بۆ دانر بەخۆی بەدەدات بە دانانی سزا, بەبێ لەبەرچاو گرتنی ڕێكارە دەستەبەرييەكان كە

 ەنەرێت.ابگەيڕبەرژەوەندی فەرمانبەری گشتی, بۆيە پێويستە ئەرك و مافەكانی فەرمانبەری گشتی 

ەت دادەنرێت لەبەر ئەوەی ژمارەيەكی زۆر دەزگای كارگێڕی بە يەكێك لە گەورەترين دەزگای دەوڵ

فەرمانبەر كاردەكەن لە هەڵسوڕاندنی كاروبارەكانی دەوڵەت, كە ئەمەش بەدەر نيە لە پێشێلكاری 

دەسەلآتە كارگێڕييەكان, بۆيە پێويستە لەمپەر بۆ ئەو پێشێلكارييانە دابنرێت, پێويستە لًيەنی 

شتی بنێت بۆ ئەوەی سيستەمی تەمێكاريی نەبێتە كارگێڕی ڕێز لە ئەرك و مافەكانی فەرمانبەری گ
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كارەسات بۆ فەرمانبەری گشتی لەبەر ئەوەی هەندێك ڕێكاری كارگێڕی كاريگەری لەسەر پێگەی 

 ياسايی فەرمانبەری گشتی , ئەوانەش ناسراون بە سزا شاراوەكان كە بابەتی لێكۆلينەوەيە.

ن لە دەكات, كە ڕوون و ئاشكرا بۆيە سيستەمی تەمێكاريی كۆمەڵێك ڕێسای گشتی جێبَەجێ

دەكات ری پێچوارچێوەی پەيوەندی نێوان فەرمانبەری گشتی و دەزگا يان لًيەنی كارگێڕی كە كا

 ەلآتەلەڕێی ئەوەی كە پێيدەوترێت دەسەلآتی تەمێكاری. كە دەسەلآتێكە تايبەتە بە دەس

 نە دەستوێنا, ئەو ڕێوشسەرۆكايەتيەكان و ئەنجومەنەكانی تەمێكاريی يان دادگا تەمێكارييەكان

كی داوايە ندنیپێدەكات لەسەرەتای پێشێلكاری خستنەپاڵ فەرمانبەری گشتی. دەست پێدەكات بە جولآ

ريی كە ەمێكاتتەمێكاريی دژی فەمانبەر, هەروەها كۆتايی دێت بە دەركردنی حوكمێك بە سزايەكی 

 بەسەريدا جێبەجێ دەكرێت.

ەك لە دادگاي ۆ هەرلە جۆرو بەهاو تايبەتمەندی دادپرسين ب لە كۆتاييدا سيستەمی دادگەريی بەرپرسە

ونی امادەبواتا ئودادگاكان, بەتايبەتی لەو ولآتانەی كە سيستەمی دادگەری دووانی پەيڕەو دەكەن, 

كی ن ئەردوولًيەنی دادگەريی بە پێويست دەزانێت, يەكەميان: دادگەريی ئاسايی كە ئەمەيا

ادگەری ەنی دكی نێوان كەسانی ئاسايی, بەلآم دووەميان, لًيچاوخشاندنی دەخرێتە پاڵ لە ناكۆ

 كارگێڕييە, كە ئەركی چاوخشاندنە بە ناكۆكيە كارگێڕييەكان.  
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Abstract 

The public job is very important, and the public employee is not less than this 

high degree of prestige, and therefore his relationship with the state must be 
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organized according to legal foundations and rules so as to ensure him a good 

performance and achieve the public interest of the community, from the 

beginning of the appointment of the public employee and the conditions and 

method of this appointment Through the ways the employee performs his 

work duties, in a manner that guarantees the proper management of its public 

facilities on the one hand, and the employee has the necessary guarantees 

regarding what may be taken against him on the other hand, and ends with the 

termination of his job relationship with the state, and the breach of the public 

employee's job duties would Breach of moral The general state systematically 

and continuously, which represents the general objectives and basic norms of 

administrative law; so keen administrative legislator in the comparison of 

legislation on the order of certain sanctions signed by the public employee, 

who upset her duties. 

The disciplinary system has several elements, namely, the disciplinary or 

disciplinary crime, the disciplinary penalty and the disciplinary authority, and 

the goal is to hold the employee accountable if he breaches his job duties in 

maintaining the functioning of the state's public facility, and not to tamper with 

what is inconsistent with that, and then there is a link between disciplining the 

public employee And between committing a disciplinary crime, if the 

commission of any crime entails the fulfillment of his legal responsibility, 

whether this responsibility is civil, criminal, or disciplinary. 

A disciplinary crime is everything that an employee commits and that would 

violate job duties or violate administrative laws and regulations, as the 

disciplinary authority gave itself the right to inflict a penalty, without taking 

into account the procedural and substantive guarantees established for the 

benefit of the public employee, and then it was necessary to articulate rights 

and duties Public employee. 
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The administrative apparatus is one of the largest state agencies, due to the 

presence of a large number of employees working in the running of state 

facilities, which is not without the excesses of the administrative authorities, so 

it was necessary to address these abuses - the necessity of the administrative 

authority's commitment to respect the rights of the public employee, so that 

the system does not transform Tunable to a painful whip of the public 

employee, as some administrative measures may be taken that will affect the 

legal position of the public employee, which is known as the codified penalties 

under discussion. 

Consequently, the disciplinary system is based on a set of general rules, which 

appear clear in the context of the relationship between the public employee 

and the facility or the administration in which he works, through the so-called 

disciplinary authority, which is the authority that the presidential authorities, 

disciplinary boards or disciplinary courts begin and these procedures begin 

From the start of assigning the violation works to the public employee, through 

moving the disciplinary lawsuit against the employee, and ending with the 

issuance of the disciplinary ruling, it is executed. 

Finally, the judicial system is the one that undertakes the task of determining 

the state, qualitative, or value jurisdiction of each court, particularly in the 

countries that adopt the dual judicial system, that is, it takes the necessity of 

having two judicial bodies, the first of which is the ordinary judiciary, and it is 

the one who is assigned the task of examining disputes. The list between 

ordinary individuals and the second is the administrative judiciary, which is 

assigned to it the task of examining administrative disputes. 


